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أبيض

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:
فإن هذا البحث المتواضع الذي تم جمعه وترتيبه من أقوال أهل العلم في موضوع يهم المجتمعات المعاصرة خاصة في مجال الطب وكثرة حاجة الناس إليه ألا وهو حق الولي في رفض التدخلات الطبية في المريض المولى عليه من إجراء عملية جراحية للمريض أو صرف دواء يرى الأطباء ضرورة هذا الإجراء وأن مصلحة المريض في ذلك بينما يرى الولي غير ذلك.

وقد اختلف الناس في القضايا المستحدثة تحت هذا العنوان فمن مجيز ومن مانع, وقد بذلت جهدي في تحقيق مسائل هذه الجزئية مؤصلا وموثقا أقوال أهل العلم, من فقهاء المذاهب والفقهاء المعاصرين وما استجد من أقوال المعاصرين, أبحث له عن تأصيل في مذاهب الفقهاء حتى جاء هذا البحث وافيا بالغرض حسب جهدي وعلمي.
وبناء على طلب المجمع الكتابة في هذه الجزئية فأرجو من الله أن أكون قد وفيت بالغرض المقصود وأسأل الله التوفيق والسداد ولا أدعي الكمال كل عمل معرض للخطأ. 

وقد كان هذا البحث على الترتيب الآتي: 

تمهيد: القواعد التي يعتمد عليها هذا البحث.
الفصل الأول: تأصيل البحث (الولاية وما يتعلق بها, التداوي وما يتعلق به, الإذن الطبي وما يتعلق به).
المبحث الأول: الولاية.
المطلب الأول: تعريف الولاية. 

المطلب الثاني: مراتب الأولياء.
المبحث الثاني: التداوي وما يتعلق به.   

المطلب الأول: تعريف التداوي.
المطلب الثاني: حكم التداوي.
المبحث الثالث: الإذن الطبي. 

المطلب الأول: تعريفه.
المطلب الثاني: أركان الإذن الطبي.
المطلب الثالث: شروط الإذن الطبي: 
نتائج هذا الفصل:
الفصل الثاني: تطبيقات عملية لما سبق تأصيله.  

المبحث الأول: تطبيق الإذن الطبي على بعض التصرفات الطبية:
المطلب الأول: هل يجوز للولي أن يأذن للطبيب في نزع الأجهزة عن موليه إذا مات موتا دماغيا؟

المطلب الثاني: هل يجوز للولي أن يأذن بنزع بعض أعضاء موليه الذي تحقق موته لينتفع بها غيره من الأحياء:
أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:
تمهيد: القواعد التي يعتمد عليها هذا البحث 

القاعدة الأولى: حفظ مقاصد الدين الخمسة:
وهي أوسع القواعد شمولاً، وأرسخها في البنيان الفقهي، وهي كما نعلم: مقاصد الدين فالحياة، فالعقل، فالنسل، فالمال.

ومما يجدر لفت النظر إليه أن كثيراً من العلماء يعبرون بالعرض بدلاً من النسل، وكثير منهم يضيفون إلى هذه المقاصد الخمسة العرض، وذلك لإدخال حق الكرامة ، بل القدسية الإنسانية، في مجموعة المقاصد التي تدور عليها أحكام الشريعة الإسلامية(1).
ومن تلك المقاصد التي يظهر اهتمام الشرع بها هنا في هذا المقام وهي حفظ النفس, فشرع الله تعالى حفظها من جهة الوجود بأن وفر لها كل ما يمكن أن تستقيم به حياتها وتستمر وحفظها من جهة العدم بأن أبعد عنها كل ما يمكن أن يضر بها أو أن يزهقها.
قال الإمام الشاطبي: «فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود... والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم»(2).
القاعدة الثانية: حق الله وحق العبد.
انقسام جملة الحقوق الشرعية إلى قسمين: حق لله، وحق للعباد وإنما يجوز التصرف بما هو حق للعباد أو غلب عليه حق العباد. ثم إنه يكون حقاً أصيلاً ومباشراً بالنسبة لمن أعطي هذا الحق أصالة، سواء كان على وجه التمليك أو التمتيع، ويكون حقاً فرعياً ومقيداً بالنسبة للولي أو الوكيل.

وهنا ننبه إلى كلام وجيه للإمام الشاطبي - رحمه الله - حيث اعتبر أن حفظ النفس من حقوق الله في العباد حيث قال: ومثال ذلك أن حفظ النفس والعقل وغيرها هي من حق الله تعالى في العباد لا من حقوق العباد والدليل على ذلك أن الله لم يجعل ذلك إلى اختيارهم، فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله فلا يصح للعبد إسقاطه. اللهم إلا أن يُبتلى المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه فهنالك يتمحض حق العبد، إذ إن حق الله قد فات حيث إن ما وقع لا يمكن رفعه، وصار ما بقي من حق العبد حقاً عند الغير كدينٍ من الديون إن شاء استوفاه وإن شاء تركه. ومثال ذلك القصاص والدية فهي جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو جسده، فإن حق الله قد فات ولا جبر له، وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير واجب.

فهنا قد سقط حق الله تعالى لأنه فات ولا يمكن استيفاؤه وبقي حق العبد الذي جعل له الشرع الحق في أن يستوفيه أو أن يسقطه(1).
نستخلص من هذا الكلام أنه ليس للإنسان الحق الكامل في ذاته ونفسه يفعل بها ما يشاء بل ذلك منوط بأمرين اثنين:
الأمر الأول: بأمر الله تعالى ونهيه كما أذن له بل أجاز له الجهاد في سبيل الله رغم ما فيه من إزهاق نفس وضرر بها.
الأمر الثاني: التصرفات منوطة بمصلحة النفس ومن هنا ذكر العلماء تعارض المصالح والمفاسد أو تعارض المصالح فيما بينها أو المفاسد فيما بينها فإن كانت المصلحة محققة أو غالبة جاز التصرف وإلا فلا وستكون هذه القاعدة منهجنا في هذا البحث بل مداره عليها كما سيأتي في قول ابن القيم «أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله». 

القاعدة الثالثة: لا إيثار في حقوق الله تعالى.
لا إيثار في حقوق الله تعالى لأنها أمره ونهيه الموجه إلينا فرادى وجماعات فلا يكون من الادب مع الله تعالى إيثار الغير فيها, بل المطلوب هنا المسارعة والتنافس كما قال تعالى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ (طه: 84).
قال الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله -: لا إيثار في القربات ، فلا إيثار بماء الطهارة ، ولا بستر العورة ولا بالصف الأول ؛ لأن الغرض بالعبادات: التعظيم ، والإجلال. فمن آثر به ، فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه. 
وقال الإمام: لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به ، لم يجز ، لا أعرف فيه خلافا ؛ لأن الإيثار: إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس ، لا فيما يتعلق بالقرب ، والعبادات(1).
تنهض مشروعية الإيثار على سائر الحقوق البدنية والدنيوية الداخلة في حقوق العباد، دون ما سواها من حقوق الله عز وجل، ومن الثابت أن المحافظة على أصل الحياة ومقوماتها من حقوق الله عز وجل.

القاعدة الرابعة: الحقوق المعنوية الداخلة في حقوق العباد تورث بالموت كما تورث الحقوق العينية، دون خلاف في ذلك، كما أن الإسلام قد حفظ هذه الحقوق لصاحبها(2).
وإنما ينعكس الخلاف إلى مسائل بعض هذه الحقوق، من الخلاف بين الفقهـاء في: هل هي داخلة في حقوق الله، أم في حقوق العباد، كالقذف وحق المعاقبة عليه؟ 

هذه القواعد الأربع تعتبر ركائز يبنى عليها صرح هذا البحث لذلك قدمتها تبيانا وتوضيحا ليكون ما بعدها تطبيقاً لها وتفريعاً عليها.
أبيض

الفصل الأول
تأصيل البحث
الولاية وما يتعلق بها, التداوي وما يتعلق به, الإذن الطبي وما يتعلق به
المبحث الأول
الولاية
المطلب الأول: تعريف الولاية.
1- الولاية - بكسر الواو - وتأتي بفتحها(1), مصدر وَلِي ، ووَلَي(2) - والثانية قليلة الاستعمال(3) - يلي وهي تعني القيام على الغير وتدبيره(4).
وتأتي لمعاني أخرى منها:القرابة والنصرة والمحبة(5)
واصطلاحا:(6) هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود

والتصرفات وتنفيذها، أي ترتيب الآثار الشرعية عليها. والولاية على القاصر: هي إشراف الراشد على شؤون القاصر الشخصية والمالية.

والولاية قسمان ولاية على النفس وولاية على الغير من أراد تفصيل ذلك فليراجع كتب الفقه(7).

والحكمـة مـن الـولايـة على الغير هـي الاحتيـاج إليهـا كما فـي حـال السفيه والصبي والمجنون فإن هؤلاء لا يحسنون التصرف لأنفسهم إما بالكلية أو لا يحسنونه على  نحو مرضيّ وفي انتظار البلوغ أو الإفاقة, تفويت مصالحهم وحصول الضرر عليهم.

وكـذلك الأمـر بالنسـبة للمريض الـذي لا يسـتطيع إدراك مصلحتـه أو لا يسمح له الظرف أو الوقت بذلك أجاز الشـرع لوليه التدخل في بعض شؤون مرضه.
ولهذا كان للولاية شروط نذكرها في المسألة القادمة: 

1- شروط  الولاية على المريض(1) :
أولاً:  بلوغ الولي:
 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله -: «.. بل قد تُسْقِط الشـريعةُ التكليف عمّن لم تَكْمُل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً عنه ؛ وضبطاً لمناط التكليف, وإن كان تكليفه ممكناً, كما رفع القلم عن الصبيَّ حتى يحتلم وإن كان له فهم وتمييز, لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه, ولأنّ العقل يظهر في الناس شيئاً فشيئاً, وهم يختلفون فيه, فلمّا كانت الحكمة خفيّة ومنتشرةً قُيّدت بالبلوغ»(2).
ثانياً: أن يكون الولي عاقلا:
لأنه لا يعرف مصلحته من ضدها ولا يمكنه أن يكون على بينة من أمره حين يأذن بالإجراء الطبي لعدم وجود القصد عنده قال ﷺ: (رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يفيق)(3).
وقد نصّ أهل العلم على أنَّ الجنون يسلب الولايات واعتبار الأقوال(4).

ثالثاً:  ألا يكون سفيها:
يقول القاضي الجبير: ومما يمنع اعتبار إذن الولي انعدام أهليته؛ فإنه إذا تقرر أنَّ المريض لا يعتد بإذنه في حال عدم أهليته, فإنه ينبني على ذلك عدم اعتبار إذن الولي الفاقد للأهليّة؛ لأنه بَدَلٌ عنه(1).
رابعاً: نقصان أهلية المريض أو عدمها:
لأن المريض إن كان تام الأهلية كان أحق بتقرير مصيره والإذن فيما يتعلق بأمر مرضه أو علاجه, وقد نص ابن قدامه - رحمة الله - على اعتبار إذن الولي في حال عدم أهلية المريض للإذن فقال «وإن ختن صبياً بغير إذن وليه, أو قطع سلعة (غدة) من لسانه بغير إذنه, أو من صبي بغير إذن وليه, فسرت جنايته ضمن, لأنه قطع غير مأذون فيه(2).
وهذا يدل على اعتبار إذن الولي على المريض إذا لم يكن أهلاً لإعطاء الإذن(3)
خامساً: الحرص على مصلحة المريض المولى عليه(4).
في حالة توفر كل الشـروط السابقة التي ذكرناها في حق الولي أو في حق المريض هل للولي الضوء الأخضر في مطلق التصرف والتقرير والإذن فيما يتعلق بمرض موليه أم لا! 

سبق معنا في القواعد التي أسلفناها في التمهيد أن التصـرفات منوطة بالمصلحة الراجحة ودرأ المفسدة الغالبة  وبالتالي فإن تصرفات الولي لا ينبغي أن تخرج عن هذا النطاق. 

وهذا لا خلاف فيه  وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 34). والمجنون في معنى الصغير(5).
وعن معقل بن يسار - ﷺ - مرفوعاً: (ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيّته إلا حرَّم الله عليه الجنَّة)(1).
وللقاعدة المعروفة: التصرف على الرعيَّة منوط بالمصلحة(2).
وعليه فمتى امتنع الوليّ عن الإذن بالإجراء الطبّي لموليه على خـلاف مقتضى الحظ والغبطة, فإنّ امتناعه ساقط لا عبرة به(3).
وكذلك متى أذن الوليّ بإجراء طبّي لموليه على خلاف مقتضى الحظّ والغبطة, أو بما تمخض الضرر فيه, فإنه لا عبرة بإذنه(4), وكذلك إذا كان ذلك الإذن يجر منفعة للولي كالرغبة في التخلص من المريض لأجل الميراث أو لدافع حقد أو حسد أو ما شابهه.

المطلب الثاني: مراتب الأولياء:
يكون ترتيب الأولياء في الإذن بحسب قرابتهم من المريض فالأقرب أولى من الأبعد, فالأبناء أحق القرابة لأن التعصيب بالبنوة مقدم على غيره, ثم الأبوة ويقدم فيها الأب على الأم, لأن ولاية الأب أقوى من ولاية الأم كما أشار إليه بعض الحنفية(5) ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ، ثم العم فإن لم يوجد أحد من العصبات انتقلت ولاية النفس إلى الأم ثم باقي ذوي الأرحام(6).

وعند المالكية: البنوة، ثم الأبوة ثم الوصاية ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة ثم القاضي(7).

قال الدكتور محمد المختار الشنقيطي «ونظراً لكونه - أي الترتيب السابق مبيناً على مراعاة قوة القرب فإنه لا مانع من اعتباره في مسألة الإذن هنا, لأن الترتيب فيها مبني على قوة القرب كالحال في الإرث, وقد اعتمد الفقهاء - رحمهم الله - في ترتيبهم القرابة في بعض المسائل على ترتيبهم في الميراث كما في مسألة تكفين الميت وغسله والصلاة عليه»(1).
ويقوم مقام الأب الجد وإن علا, ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب, ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم بنو الإخوة لأب, ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب, ثم بنو الأعمام الأشقاء ثم بنو الأعمام لأب.

وقد اعتبر الفقهاء يرحمهم الله الترتيب السابق في الإرث وهو مبني على قوة التعصيب(2).
يقول الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي:
ويظهر لي والله أعلم -  وجـاهة ما ذكره الشـيخ الفاضـل, إلا أنني أرى تقديم ولاية الزوج لزوجته عند الحاجة - كما لو أغمي عليها - على جميع الأقارب لما يلي:

1- ما ورد من النصوص بشأن عظم حق الزوج وتقديم أمره على غيره كما ورد في حديث أبي هريرة - ( - «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(3).
2- أن له ولاية على هذه الزوجة.
3- ما بين الزوجين من المودة والرحمة التي امتن الله بها في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: 21).

أبيض

المبحث الثاني
التداوي وما يتعلق به

المطلب الأول: تعريف التداوي:
التّداوي لغةً: مصدر تداوى أي: تعاطي الدّواء, وأصله دوى يدوي دوياً أي مرض, وأدوى فلاناً يدويه بمعنى: أمرضه, وبمعنى عالجه أيضاً, فهي من الأضداد(1).

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التّداوي عن هذا المعنى.
والصّلة أنّ التّداوي قد يكون بإذن اللّه تعالى سبباً للشّفاء وزوال المرض(2).
المطلب الثاني: حكم التداوي(3): 

اختلف الفقهاء على مذاهب:
أولاً: مباح وهو مذهب جمهور الحنفيّة(4) والمالكيّة(5) والشافعية والحنابلة وإن اختلفوا هل الأولى فعله أو تركه استدلوا بالنصوص الشرعيّة المتكاثرة الدالة على عدم المنع من التداوي:
1- كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾  (النحل: 69).
2- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: 

( الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) (البخاري/5725).

فدلت على أن فعل التداوي غير محظور ولا ممنوع.

واستدلوا على عدم الوجوب بعدة أدلة منها:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي ﷺ فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي. قال: إن شئتِ صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشّف فدعا لها (البخاري /5652)، ولو كان دفع المرض واجباً لم يكن للتخيير موضع.

2- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) (البخاري /5728) ولو كان التداوي واجباً لم ينه ﷺ عن الفرار من الطاعون.
ثانياً: مستحب وهو مذهب الشّافعيّة والقاضي وابن عقيلٍ وابن الجوزيّ من الحنابلة.

وخص  الشّافعيّة الاستحباب عند عدم القطع بإفادته, أمّا لو قطع بإفادته كعصب محلّ الفصد فإنّه واجب.
ثالثاً: خلاف الأولى وهو مذهب جمهور الحنابلة على أنّ ترك التّداوي أفضل لأنّه أقرب إلى التّوكل(1).
رابعاً: واجب وهو قول لبعض الحنابلة وحصـره بعض أهل العلم فيما إذا علم تحقق الشفاء.
واستدلوا بما يلي: 

- أن ترك التداوي إلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو منهي عنه فيكون نظير ترك الطعام والشـراب المفضـي للموت. وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: 195).

ونـوقش بـأن النصـوص الشـرعيّـة دلت على أن الشفاء يحصل بغير التداوي المعتاد قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء: الآية82).

2- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) (البخاري /5728) فدل على أنه ينبغي على المسلم أن يتعاطى الأسباب الموجبة لنجاته من الهلاك, والتداوي والإذن به منها.

ونوقش بأن الحديث لم يعمّ جميع الأمراض وإنما خصّ الطاعون كما أنّه يأمرُ باجتناب الأسباب التي قد تفضي إلى المرض وحديثنا عمّن وقع في المرض فلا يشمله الحديث، بل وأبلغ من ذلك أنّ آخر الحديث ينهى عن الفرار من الطاعون ولو صَحّ استدلالهم بالحديث لأمرهم بالخروج من هذه الأرض ولم يأمرهم بالبقاء.
والراجح أن التداوي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فقد تتناوب عليه الأحكام الخمسة. 

يقول الدكتور موسى البسيط(1): والحق أن التداوي تعتريه الأحكام الخمسة, فهو تارة يكون واجباً, وأخرى يكون مندوباً, وقد يكون مكروهاً, وقد يكون حراماً, وذلك بالنظر إلى خطورة المرض ونجاعة العلاج(2).

يقول الإمام ابن تيمية: «التحقيق أن من التداوي ما هو محرم, ومنه ما هو مكروه, ومنه ما هو مباح, ومنه ما هو مستحب, ومنه ما هو واجب: وهو ما يُعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره, ليس التداوي بضرورة بخلاف أكل الميتة»(3), وقال أيضاً: «أما التداوي فلا يجب عند أكثر العلماء»(4).

وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن التداوي يختلف حكمه باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركـه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية ،ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى، ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.

المبحث الثالث
الإذن الطبي(1)
المطلب الأول: تعريفه: 

تعريف الإذن لغة:
من معاني الإذن في اللغة الإباحة: قال في اللسان «أذن له في الشيء إذناً: أباحه له. واستأذنه: طلب منه الإذن»(2).
أما الطب:
فيأتي في اللغة بمعانٍ منها: علاج الجسم والنفس, ورجل طبٌ, وطبيب: أي عالم بالطب(3).
واصطلاحا: موافقة المريض أو وليه على الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه.
إذن فالإذن الطبي هو عبارة عن عقد بين الطبيب والمريض يتعهد الطبيب بموجبه أن يعالج المريض وفق الأصول المتعارف عليها عند أهل الطب(4).
وهو يرجع إلى إذن الشارع في التداوي كما في قوله ﷺ (تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد، الهرم)(5).
تنبيه: لابد للإذن الطبي أن يكون قبل إجراء الجراحة أو العمل الطبي الذي يحتاج إلى إذن وإلا صار إجازة وإمضاء رغم أن كلا منهما موافقة إلا أن الإذن يكون قبل الفعل والإجازة تكون بعده(6).
يقول الشيخ الجبير: والحاجة داعية إلى تقدم الإذن عن العمل الطبّي, وذلك من وجهين:
الأول: أنَّه لا يحقُّ لأي إنسان أن يتصرّف في جسم إنسانٍ آخر بغير إذنه ؛ فإنّه اعتداء عليه.
وقد قرّر الفقهاء أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في ملك الغير أو حقه بلا إذن, 
ومنافع الإنسان وأطرافه حق له.
الثاني: أنّه قد يحصل أثناء هذه العملية تلف لنفسٍ, أو عضوٍ, أو منفعةٍ, أو تحصل سراية, فإن لم يكن مأذوناً له ضمن(1).
المطلب الثاني: أركان الإذن الطبي:
الركن الأول: الآذن: 

والآذن يختلف باختلاف الحالات:
أولاً: المريض وذلك إذا كان تام الأهلية(2) وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تطبيب المريض إلا بعد أخذ إذنه, فإن خالف ذلك وطببه ضمن الطبيب في هذه الحالة. فإن عالجه بإذنه فمات المريض أو تضرر فلا ضمان.
وإنما قيل بتضمين الطبيب في حالة عدم أخذ إذن المريض لأنه فعل فعلا غير مأذون فيه فكان عليه الضمان.
إذن فمادام المريض قادرا على التعبير مستوعبا لما يقول فإنّ الإذن في الإجراء الطبّي حقٌ متمحّض له لا يجوز لأحدٍ أن يفتات عليه فيه، كما أنّه ليس لأحدٍ أن يعترض على إذنه بهذا الإجراء ما لم يكن هناك مبرر شرعي لذلك ، ويأذن ولي المريض متى كان المريض غير أهلٍ للإذن ، ويجب على الطبيب مباشرة الإجراء الطبي دون استئذان لإنقاذ المريض، ويسقط إذن الولي في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة موليه للخطر. 
والدليل على أحقيته بذلك ما يلي:
1- أنَّ التداوي غير واجب كما هو قول جمهور أهل العلم وقد سبق ذلك.
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لددنا رسول الله ﷺ في مَرَضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني, فقلنا كراهية المريض للدواء, فلمّا أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟. لا يبقى أحدٌ في البيت إلاّ لُدَّ)(1).

فقد عاقب ﷺ من داواه بعد نهيه عن ذلك, والعقوبة لا تكون إلا بسبب تعدٍ, وهذا يوضّح أنّ إذن المريض ضروريّ لإجراء التداوي, فإذا رفض التداوي فله الحق في ذلك, ويكون إجباره على التداوي تعدّياً(2).
وقد نص نظام مزاولة مهنة الطب البشـري السعودي في المادة ( 21 ) بأنه يشترط تدخل الطبيب أو الجراح بدون إذن المريض أو بموافقة من يمثله وعلى هذا فإنه إذا تدخل الطبيب أو الجراح بدون إذن المريض وبدون ضرورة توجب الاستشفاء حقت عليه المسؤولية الجزائية لخروج عمله من دائرة الإباحة إلى مجال التعدي.

ونصت المادة 21 - 1 - ل: على أن تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلاً أو امرأة, أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي, وذلك تمشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4 / 2428 /م, وتاريخ 29 / 7 / 1404 هـ, المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 وتاريخ 26 / 5 / 1404 هـ كما نصت المادة 21 - 2 - ل على أنه: يتعين على الطبيب أن يقدِّم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي ينوي القيام(3).
ثانياً: ولي المريض عند نقصان أو عدم أهلية المريض. 

فقد قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: «ولو جاء رجلٌ بصبي ليس بابنه, ولا مملوكه, وليس له بولي, إلى ختانٍ أو طبيب, فقال: اختن هذا, أو بُطّ هذا الجرح له, أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به, فتلف, كان على عاقلة الطبيب, والختان ديته, وعليه رقبةٌ»(1)...
فنجد أنّه - رحمه الله- ضمن الطبيب والختان, إذ لم يكن الإذن من الولي.
وقال ابن قدامة - رحمه الله-: «وإن ختن صبياً بغير إذن وليّه, أو قطع سِلْعَةً(2) من إنسانٍ بغير إذنه, أو من صبي بغير إذن وليّه, فَسَرَت جِنَايتُه, ضمن, لأنّه قطعٌ غير مأذونٍ فيه, وإن فعل ذلك الحاكم, أو من له ولايةٌ عليه, أو فعله من أذنا له, لم يضمن, لأنّه مأذون فيه شرعاً»(3).
وقال ابن القيم - رحمه الله - في سرايةِ الخِتَان: «فإن أذن له أن يختنه... فإن كان بالغاً عاقلاً, لم يضمنه؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه, وإن كان صغيراً ضمنه؛ لأنه لا يعتبر إذنه شرعاً»(4).
الركن الثاني: المأذون له (الطبيب)(5):

شروطه:
 1 - أن يكون الطبيب ذا خبرة في فنه وحذق في صناعته.
وبالتعبير المصطلح عليه أن يكون جراحا أو إخصائياً في الجراحة.
فإن لم يكن كذلك عوقب لمجرد الفعل ولو لو يقع منه خطأ فني في العمل. 

2 - أن يكون مأذونا له إما  من المريض أو ممن له ولاية عليه في إجراء الجارحة - وعبارة ابن قدامة الحنبلي في المغنـي - تـدل على أنه متى كانت الجراحة لازمة وكان الطبيب حاذقا تكون الحالة مـأذوناً فيها بالإذن العام كالإمام يقطع يد السارق يعتبر فعله مباحا ومأذونا فيه لا يضمن ما يترتب عليه من السـراية. فكذا هذا.
3 - عدم وقوع الطبيب في خطأ فني في العمل ولا إهمال في الاحتياط اللازم لنجاح الجراحة,وتلافي المضاعفات التي يحتمل حدوثها في مثل حالة المريض وحالة الجراحة. 

4 - عدم تجاوز الطبيب الموضع المعتاد للجراحة إلى غيره ولا القدر المحدد لها إلى أكثر منه.
بعد أن عرفنا شروط المأذون له السؤال المطروح: متى يضمن المأذون له (الطبيب):
اشترط الحنفية(1) كما في ابن عابدين والكافي والجامع الصغير لعدم ضمان الطبيب أو الحجام أو الصفاد شرطين:
أحدهما: أن يكون بإذن. 

الثاني: ألا يتجاوز الموضع المعتاد. 

فإذا عدم كلا الشرطين أو أحدهما وجب الضمان.
وذهب المالكية(2) والشافعية(3) إلى نحو مذهب الحنفية إلى أن الضمان متوقف على تفريط الطبيب لأنه مما فيه تغرير فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه، وهذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله، فإذا كان قد أخطأ في فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على عاقلته، فإذا لم يكن من أهل المعرفة عوقب.
اشترط الحنابلة(4) لعدم ضمان الطبيب شرطين: 

أحدهما: أن يكونوا ذوى حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة الفعل.
وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء.
الثاني: ألا تجنى أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع.

الركن الثالث: المأذون فيه: وهو التصرف العلاجي الذي سيقوم به الطبيب وله شرطان(1): 

أحدهما: إذن الشرع في المعالجة. 

لا يحلّ الإذن الطبي بالمداواة إلا فيما يجوز شرعاً, فلا يحل للمريض مثلاً أن يأذن لطبيبه بمعالجة محرمة أو قتل له

يقول القاضي الجبير: من شروط الإذن الطبّي أن يكون المأذون به مشـروعاً فإن كان محرّماً فإنّه لا يُعتبر هذا الإذن ولا يُعتَدُّ به(2).
وذلك لأنَّ الشريعة إنّما أباحت للطبيب أن يُباشر جسم المريض, ويعالجه لأجل جلب المصالح, ودفعاً للمفاسد المتوقّع حصولها. أمّا حين يكون تحقيق هذه المصالح مُفضياً إلى مفاسد عظيمةٍ, فإنَّ علّة إباحة عمل الطبيب تنتفي(3).
ولو أذن المريض للطبيب بعمل غير مشروع فالحكم التحريم 

قال ابن حزم - رحمه الله -: «فحرام على كل من أُمِر بمعصيةٍ أن يأتمر بها, فإن فعل فهو فاسق عاصٍ لله تعالى, وليس له بذلك عذر, وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى له, فهو عاصٍ لله تعالى, فاسق»(4).
ويقول ابن القيم - رحمه الله -: «فإنه لا يجوز الإقدام على قطع عضوٍ لم يأمر الله ورسوله بقطعه, ولا أوجب قطعه, كما لو أذن له في قطع أذنه, أو أصبعه, فإنه لا يجوز له ذلك, ولا يسقط الإثم عنه بالإذن»(5)..

الثاني: إذن المريض أو وليه.
لا يجـوز الحصول على الأذن الطبي بالإكراه, ولا بإغراء مادي, فلا يجوز مثلاً استغلال حال بعض الأشخاص - كالمساجين مثلاً - فيكرهون على فعل طبي ما(1).

ولا يجوز استغلال حالة العوز عند بعض الأشخاص كالمساكين والفقراء والمشردين, فيغرون مثلاً ببعض المال لإجراء البحوث والتجارب عليهم
الركن الرابع: الصيغة(2):
ينقسم الأذن الطبي حسب اعتبارات: 

1- باعتبار الإطلاق والخصوص إلى نوعين:

أولاً: الإذن المقيد (الخاص):

وفيه يفوض المريض الطبيب بإجراء طبي محدد كالختان، أو جراحة استئصال اللوزتين، أو علاج ورم ما، في جسده وهذه الصفة من الإذن هي الأصل, ولا إشكال في جوازها شرعا مادامت صادرة من صاحب الحق في الإذن وهو المريض, أو من وليه إن لم يكن أهلا للإذن(3). 

ثانياً: الإذن المطلق (العام):

وفيه يفوض المريض الطبيب بالإجراء الطبي الذي يكون مناسبا دون تقييد وذلك كقوله (أذنت لك بعلاجي حسب ما تستدعي حالتي). وهذا النوع من الإذن يطلبه الأطباء في حالة خوفهم من وجود أمراض تحتاج إلى جراحة مفاجئة لم يكن يعلم عنها المريض, بل ولا الطبيب إلا بعد مباشرة العمل الجراحي.
فيحتاط الطبيب بأخذ هذا النوع من الإذن المطلق لكي يستطيع المعالجة دون تردد أو خوف من المسؤولية.

ومثاله: أن يكون الطبيب قد حدد له الإذن باستئصال الزائدة الدودية (Appendectomy)  مثلا فيجد نفسه أمام سرطان في البطن (Abdominal Cancer ) أو حمل خارج الرحم (Ectopic Pregnancy). وفي مثل هذا النوع ينبغي أن تقيد الأذن بما فيه مصلحة للمريض فلو فعل مالا مصلحة فيه للمريض أو فعل ما ليس له فعله فهو ضامن, ويجب تقييد هذا الإذن بالمعتاد من الأعمال(1).
بعض الفقهاء لم يعتبر الإطلاق في الإذن وقد حمله القاضي الجبير على الوكالة العامة وخلاف الفقهاء فيها فقد ذهب إلى صحتها المالكية والحنفية والحنابلة على قول(2) واستدلوا بأنه لفظ عام يصح فيما تناوله كما لو قال: بع مالي كله(3).
وذهب الشافعية والحنابلة(4) إلى عدم صحتها لما فيها من غرر عظيم لأنه تدخل فيه هبة ماله وطلاق نسائه فيعظم الضرر(5).
والراجح والله أعلم القول الأول وخصوصا في مسألتنا هذه لما فيه من تيسير أمور الناس كما لو سافر الموكل سفرا طويلا فإنه في مثل هذه الوكالة حفظ لما يخشى فواته أو تأخيره(6).
يقول القاضي الجبير: فإنَّ المريض لم يكن ليأذن للطبيب بالإذن العام إلا لكمال ثقته في إتقانه, ونصحه له. فلا يظهر مانع من اعتبار الإذن المطلق.(7)
2- باعتبار طريقة الإدلاء به إلى نوعين: 

إذن شفوي:
ويقتصر عليه في حالة عدم خطورة الفحوصات أو المعالجات كتحليل الدم أو البول أو خلع الأسنان...

إذن مكتوب: 
يرى الدكتور البار أن الإذن المكتوب من المريض البالغ العاقل أو إذن ولي المريض القاصر أو المجنون أو المغمى عليه ينبغي الحصول عليه في الأمور التالية:

1- أي عملية جراحية ما عدا خلع الأسنان ومعالجة الفم التي في العيادة ودون الحاجة لدخول المستشفى أو إعطاء المخدر.

2- إعطاء أي مخدر وخاصة إذا كان التخدير عاما أو نصفياً.

3- إجراء فحوصات فيها تدخل في جسم المريض Invasive مثل المناظير للجهاز الهضمي أو البولي أو التناسلي, ومثل أخذ عينة من الكبد أو الكلى أو الأمعاء أو الرئتين... ومثل القسطرة لشرايين القلب أو غيرها من الأوعية الدموية ومثل إجراء الأشعة التي فيها تدخل في جسم المريض.

4- إجراء أي علاج كيماوي لمعالجة السرطان أو علاج بالأشعة.
5- تصوير المريض بالآلة التصويرية أو الفيديو وخاصة إذا كان التصوير يشمل الوجه أما تصوير العمليات الجراحية أو غيرها التي لا توضح الوجه الذي يستدل به على الشخص فلا تحتاج إلى إذن.
6- إذن المريض في الاستفادة من الأنسجة التي تم إزالتها أثناء عملية أو بعد ولادة, كالاستفادة من المشيمة أو من السقط الذي نزل ميتا لاستعماله في زرع الأعضاء, أو تحنيطه ووضعه في محلول (الفورمالين) لدراسته وتعليم طلبة الطب ليتعرفوا على أنواع الأمراض.
ولا حاجة للإذن في الأنسجة والإفرازات التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة, والتي يجب التخلص منها فينبغي الالتزام بالإجراءات التي تفرضها الأنظمة الصحية في هذه الحالة.
الإذن بالإشارة: 

إذا كانت الإشارة مفهومة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت «لددنا(1) رسول الله ﷺ فأشار أن لا تلدوني, فقلنا كراهية المريض للدواء, فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني, لا يبقى منكم أحد إلا لُد, غير العباس فإنه لم يشهدكم»(2).
والحاصل أنه لا مانع من اعتبار أي من الأنواع السابقة ما دامت دالة على الإذن دلالة واضحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرّف بطريق الوكالة, كالإذن اللفظي, فكل واحدٍ من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قولٍ وفعل, والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى»(3).
المطلب الثالث: شروط الإذن الطبي: 
للإذن الطبي شروط ثمانية: 
الشرط الأول: أن يكون الإذن صادراً ممن له الحق, وهو الشخص المريض، أو وليه في حالة تعذر الحصول على إذنه, أو من له الولاية كالحاكم(4).
الشرط الثاني: أن يكون الآذن أهلاً للإذن والأهلية تعتبر بوجود أمرين أحدهما: البلوغ والثاني العقل(1) فإن أذن المريض وليس أهلاً للإذن فلا اعتبار بإذنه وكذلك الولي الفاقد للأهلية من باب أولى(2). 

فإن عالج الطبيب صبياً بإذنه أو بإذن غير وليّه, فأصابه شيء بسبب هذه المعالجة فهو ضامن وذلك لأن الصبي ليس له أهلية الإذن بالمعالجة, فلا بد من إذن وليه, والطبيب ضامن في هذه الحالة, لأنه فعل فعلاً غير مأذون فيه(3).
وكذلك المغمى عليه أو فاقد الوعي سواء كان ذلك فقداناً مؤقتاً بنوم أو مرض أو دواء أو حادثة أو سكر أو تخدير, أو فقداناً دائما بسبب مرض من الأمراض. لعموم الحديث «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ,وعن المبتلى- وفي رواية:وعن المجنون- حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر»(4).
ويخرج بشرط العقل كذلك المجنون سواء أكان الجنون وفقدان الإدراك والعقل دائما أو مؤقتا(5).
الشرط الثالث: الاختيار, وعدم الإكراه.
فالمكره في حقيقته غير آذن. قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل : 106). فلم يؤاخذ رغم قوله كلمة الكفر لأنه في حالة إكراه.
الشرط الرابع: أن تكون المعالجة المأذون بها مشـروعة, فلو كانت محرمة لم يصح الإذن(6).
كما لو أذن المريض للطبيب أن يجري له جراحة تغيير الخلقة, كتغيير الجنس, والوشم, وتغيير لون البشـرة, وتصغير الأنف وتكبير الشفاه, ونحوها من الجراحات والعلاجات المحرمة بلا مسوغ شرعي.

الشرط الخامس: أن يعطي الإذن وهو على بينة وإدراك من أمره(1) فلابد من إيضاح الأمر له حتى يعرف ما هو مقدم عليه.دون التهويل أو التهوين أو تزييف للواقع أو تغرير بالمريض. 

تنبيه: وإذا كانت المعالجة عبارة عن جراحة تجرى للمريض فيزداد شرطان على ما سبق وهما:
1- أن يشمل الأذن على إجازة فعل الجراحة لأن ذلك هو المقصود من الإذن.
2- أن تكون دلالة الصيغة على إجازة فعل الجراحة صريحة أو قائمة مقام الصريح, كقول المريض لطبيبه: أذنت لك بفعل الجراحة ونحوه, ومثله الإشارة المفهومة التي تدل على رضاه بإجراء هذه الجراحة.
الشرط السادس: الإشهاد على إذن المريض. 

الحكمة من الإشهاد عموما: 

الإشهاد أداة للتوثيق, ويُفتقر إليه عند التنازع, ولذلك شرع عند التبايع والتداين وغيرها قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ﴾ (الطلاق: 2).
اختلف الباحثون في اشتراطه في إذن المريض والراجح اشتراطه لأن في هذا التصرف تعلقاً بحق الغير وفيه حسم لمادة التنازع خاصة إذا ترتب على العلاج وفاة أو إصابة.

وقد يقوم مقامه المكتوب والموقع عليه من قبل المريض أو وليه لكن الإشهاد -  خاصة في إجراء العمليات الخطرة - أولى لأنه مظنة قيام التنازع، وهو المعمول به حاليا في المستشفيات(2).

الشرط السابع:  أن يكون الإذن محدداً, كأن يقول المريض للطبيب: أذنت لك بعلاج كذا.
فإن لم يكن الإذن محدداً بل كان مطلقاً, بأن قال المريض للطبيب أذنت لك بفعل ما شئت لعلاجي. فهذا الإذن قد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنّه إذن معتبر شرعاً ؛ لأنَّه لا فرق في الإذن على وجه الإطلاق أو على وجه التقييد ما دام أن المأذون به جائز شرعاً.وللحاجة إلى مثل ذلك الإذن العام في بعض الحالات.

وقيد ذلك بعضهم بالعرف(1).
الشرط الثامن: أن يكون الإذن بلفظ مفهم صريح أو غير صريح:
فإنَّ الإذن الطبي ينقسم من حيث دلالته إلى قسمين: 

( أ ) الإذن الصريح: كأن يقول المريض للطبيب أذنت لك بالفحص, أو إجراء عمليّة جراحية ونحو ذلك.
(ب) الإذن غير الصريح: كأن يظن الطبيب أن المريض يعاني من التهاب الزائدة الدوديّة، فيأذن له المريض باستئصالها ، فإذا شرع في الجراحة يجد أن ما يعاني منه المريض وجود ورم مثلاً، وأما الزائدة فهي سليمة، فهل للطبيب استئصاله أخذاً بأنَّ المريض أذن له باستئصالها على أنها هي سبب المرض، فإذا ظهر سبب المرض غيره، فإن المريض قد أذن له باستئصاله؟

والذي يظهر أن على الطبيب عدم استئصال الزائدة وعليه استئصال الورم وذلك لأمور:
أولاً: أن المريض ما قصد الطبيب إلا لإزالة سبب الألم وهو هنا الورم وليس الزائدة لذلك يزال سبب الألم.
ثانياً: عدم دراية جل المرضى بالتفاصيل الطبية ولذلك لابد أن يعتمد إذن المريض على تقارير واضحة ظاهرة المعنى.
ثالثاً: وقد اعتبر الفقهاء مثل هذا الإذن وعملوا به، وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية، لما سئل عن راعٍ خشي موت شيء مما يرعاه فذبحه، بقوله: «لا يلزم الراعي شيء إذا لم يكن منه تفريطٌ ولا عدوان.. فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا، فإن ذبحها خير من تركها حتى تموت.. وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهل مرقوعة فإن ذلك خير لهم من ذهابها بالكلية.....»(1). 

هذا إذا لم يكن هناك أي مضاعفات من استئصال الورم وكان في ذلك مصلحة للمريض فلا مانع من هذا الإجراء استنادا لما قدمناه في المقدمة أن هذه العمليات جوازها مبني على المصلحة المعتبرة وكذلك استنادا على ما نص عليه نظام مزاولة مهنة الطب البشري في جواز تدخل الطبيب في حالة الضـرورة دون إذن المريض أو الولي كما سيأتي معنا وقد قال ابن القيم - رحمه الله-: «لو استأجر غلاماً ، فوقعت الأكلة في طرفه ، فتيقن أنّه إذا لم يقطعه سرى إلى نفسه فمات، جاز له قطعها ولا ضمان»(2). 

تنبيه: يقول القاضي الجبير:
ولكن مع كل ما سبق فإنّ هذا الجواز لا بد من تقييده بما يحفظ حق المريض، ولو قيد ذلك بإشهاد طبيبٍ أو أكثر من الأطباء المتخصصين ، وأخذ موافقتهم أثناء العمليّة ، فهو أولى وأبعد عن التهمة ، وأدفع لحصول التقصير من الأطباء(3).
نتائج هذا الفصل

1- لابد لولي المريض أن يكون بالغا عاقلا كامل الأهلية حريصا على مصلحة المريض.

2- يقدم في هذا المقام الأقوى قرابة وتعصيبا إلا أنه إذا كان المريض أحد الزوجين فإنه يقدم زوجه فيما يتعلق بشؤون مرضه وعلاجه.
3- تعتري التداوي الأحكام الخمسة حسب مصلحة المريض والضرر الذي قد ينتج عن مرضه.
4- لولي المريض الحق في التدخل فيما يتعلق بجراحة موليه أو علاجه بشـرط أن يكون المريض ناقص الأهلية أو عديمها وأن يكون في تدخله مصلحة للمريض وأن يكون المأذون له صاحب خبرة واهتمام وأن يكون التمريض المأذون فيه مشروعا.

5-  الأصل في الإذن الطبي أن يكون كتابيا خاصا صريحا مع الإشهاد وخصوصا في الحالات الخطيرة, ويجوز أن يكون مفهما فقط سواء كان شفويا أو بالإشارة كما يجوز أن يكون عاما وغير صريح لجهل معظم المرضى بما يتعلق بالتطبيب ولكن في الحالات غير الخطيرة.
6- شرط الإذن الطبي أن يكون باختيار الولي التام الأهلية مع استيعابه لما سيأذن فيه وأن يكون هذا الأخير مشروعاً.


أبيض

الفصل الثاني
تطبيقات عملية لما سبق تأصيله

المبحث الأول
تطبيق الإذن الطبي على بعض التصرفات الطبية
المطلب الأول: هل يجوز للولي أن يأذن للطبيب في نزع الأجهزة عن موليه إذا مات موتا دماغيا(1)؟

للإجابة على هذا السؤال لابد من بحث مسألتين مهمتين:
الأولى: حكم نزع الأجهزة عمن مات دماغيا وذلك للتحقق من مدى شرعية المأذون فيه.
الثانية: ما المصلحة التي قد تتحقق من مثل هذا الإجراء؟

لاشك أن من مات انقطعت حياته وإرادته وتكليفه وصلته بالدنيا وبالتالي صار كالعدم فيما يخص شؤونه لذلك كلف الشرع المسلمين والأقارب خصوصا أن يقوموا بما يصلح حاله بعد موته من تغسيل وتكفين ودفن وتوزيع تركته وتنفيذ وصيته. 

ورغم هذا يبقى الموت لغزا من الألغاز التي لم يدرك الإنسان كنهه وبقي مدة من الزمان غير مكلف بهذا بالبحث عن هذا الأمر رغم أنه تطلع إليه وحاول أن يصل إليه ولكن تبقى محاولات محدودة قد تعد من الترف العلمي, ونظرا للتعقيد الذي اصطبغت به حياة الناس وما صاحب ذلك من تطور علمي دقيق وتجدد مسائل لابد من الفصل في حكمها شرعا فصار لابد من البحث فيما كان يظن أنه من الترف العلمي وذلك لتعلق أحكام بحقيقتها, ومن تلك المسائل ما يسمى بالموت الدماغي هل يعتبر موتا حقيقيا شرعيا أم لا؟ 

فإن قلنا هو موت جاز نزع الأجهزة عمن مات دماغيا ولا إشكال.

وإن قلنا ليس بموت كان نزع تلك الأجهزة قتلا ترتبت عليه أحكامه وهكذا...  

إذن فما تعريف الموت؟ 

جاء في معاجم اللغة أن الموت في أصل اللغة السكون والحركة أصل الحياة وهي كذلك ذهاب القوة النامية(1).
وفي اصطلاح الفقهاء الموت هو مفارقة الروح للبدن مفارقة تامة. أو هو انقطاع الحياة عن البدن انقطاعاً تاماً(2). 

ورغم ذلك لابد من التريث حتى تتيقن الموت كما قال النووي نقلاً عن الشافعي في الأم:

(... فإن مات فجأة، لم يبادر بتجهيزه، لئلا تكون به سكتة، ولم يمت. بل يترك حتى يتحقق موته). ثم قال: ( وذكر الشافعي والأصحاب للموت علامات، وهي أن تسترخي قدماه وينفصل زنداه ويميل أنفه وتمتد جلدة وجهه). زاد الأصحاب: (وأن ينخسف صدغاه)(3).
وفي اصطلاح الأطباء: توقف التنفس وضربات القلب(4).
ويمكن أن نجمل تصور الأطباء للموت فيما يلي(5): 

أولاً: إعلان الكشاف الكهربائي عن وفاة المخ لأن الشخص يعد ميتا وفقا لهذا المقياس.
ثانياً: مادام جذع المخ قد مات فهذا الموت فعلا, ويكون استمرار الإنعاش الصناعي تمديدا لعملية الموت فقط وليس حفاظا على الحياة.
ويمكن أن نجمل التصور الإسلامي للموت(1):
أولاً: انتهاء الحياة بعكس ما بدأت به وذلك بمفارقة الروح للجسد.
يقول الإمام الغزالي(2): والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة لها.. ومعنى الموت انقطاع تصـرفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون آلة له.
ثانياً: الروح مخلوق خلقه الله تعالى يمكن للإنسان البحث فيه من حيث خصائصه وصفاته ونشاطاته وآثاره في الدين وتأثره, ووقت تعلقه به ووقت مفارقته له. لأن رسول الله ﷺ قد عرفنا ببعض خصائص الروح وآثارها كمبدأ تعلقها بالجسد ووقت ذلك وحدثنا عن تآلفها وتناكرها وكيفية خروجها من الجسد.
وبناء على هذه العلامات هل موت الدماغ يعتبر موتا شرعا تترتب عليه آثاره؟

ما حقيقة موت الدماغ:
قبل الخوض في حقيقة الموت الدماغي لابد من معرفة أهم أسبابه(3).
 وتتمثل في إصابات مختلفة أهمها:

1- رض شديد على الرأس: وهو ما يحدث نتيجة حوادث الطرق بشكل أساسي، أو حوادث العمل. ويمثل هذا حوالي (50%) من الأسباب.

2- نزوف الدماغ الداخلية: وهي مسؤولة عن حوالي (30%) من الحالات.
3- أسباب أخرى: وأهمها أورام الدماغ، والتهاب الدماغ، والتهاب السحايا، ونقص تروية الدماغ بالدم نتيجة توقف القلب أو التنفس المؤقت عن العمل، وغيرها.
هل الموت الدماغي يعتبر موتا شرعا؟

اختلف الفقهاء المعاصرون في اعتبار الموت الدماغي موتا شرعا أم لا  على قولين:
القول الأول: يعتبر موتا شرعا 

يقول الدكتور أحمد شرف الدين إن (من توقف لديه عمل المراكز العصبية العليا التي تتحكم في وظائف الجسم لا يستطيع أن يتحكم في تعامله مع العالم الخارجي وتزول من ثم حياته الإنسانية ويصبح في حكم الأموات). و لما كان الإنعاش الصناعي لا يعيد للحياة الإنسانية مقوماتها،الإدراك و الشعور و القدرة على الاتصال بالعالم الخارجي بعد أن ماتت خلايا المخ فلا يعد هذا العمل أيضًا جريمة قتل في حكم الشرع والقانون لأن هذه الجريمة لا تقع إلا في محل هو حي بحسب تعبير الفقهاء أو في عبارة أخرى لأن جريمة القتل تفترض وجود حياة إنسانية طبيعية).
وينتهي القول بأنه ليس في إيقاف عمل أجهزة الإنعاش الصناعي إذن بالنسبة لمن مات مخه ما يعتبر جريمة في حق الإنسانية ، إذ إن موت المخ يعني انتهاء الحياة الإنسانية وانفصال هذه الحياة عن الحياة العضوية التي تحفظها هذه الأجهزة التي إذا أوقفت عن عملها فإن ما يحدث هو مجرد موت عضوي. فإذا ترك الطبيب أجهزة الإنعاش تعمل على جثة المريض بعد ذلك فإنه لا يفعل أكثر من إطالة الحياة العضوية بطريقة صناعية أي إطالة إحضاره وهذا ضرب من العبث طالما أنه لا فائدة منه لأحد يجب أن يتنزه عنه الطب. ويتعين من ثم فصل هذه الأجهزة لاستخدامها عند الأحياء. فهذا ما يقضى به القانون الإنساني الذي يعطي الأولوية لصالح الأحياء، لذلك فمن حق الأسرة من وجهة النظر الإنسانية أن تطلب إلى الطبيب إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي كما أن من حق الطبيب أن يوقف عملها فهذا ما يمليه عليه الواجب الإنساني.

وكان أول من بادر إلى بحث هذه القضية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، حيث عقدت ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في 24 ربيع الآخرة 1405هـ/15 يناير 1985م في مدينة الكويت، وباشتراك مجموعة من الأطباء والفقهاء.

ثم ناقش مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه القضية في دورته الثانية المنعقدة بجدة (10- 16 ربيع الثاني 1406هـ/ 22- 28 ديسمبر 1985م).  


وبعد مناقشات مستفيضة قرر تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة التالية، والتي عقدت في عمان (الأردن) (8-13 صفر 1407هـ / 11- 16 أكتوبر 1986م) وصدر فيها القرار (رقم 5) بشأن أجهزة الإنعاش حيث قرر المجمع:(أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص (وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة).
القول الثاني: لا يعتبر موتا شرعا.
قـام المجمـع الفقهـي لـرابطـة العالم الإسلامي ببحث هذا الموضوع في دورته الثامنة والتاسعة وأصدر قراره في دورته العاشـرة المنعقدة في مكة المكرمة (1408هـ) وأجـاز رفـع الأجهزة في مثل هذه الحالة إلا أنه لم يعتبر الشخص ميتا من الناحية الشرعية، ولا تسـري عليه أحكام الموت إلا بعد توقف قلبه ودورته الدموية. 
وإلى ذلك ذهب الدكتور البوطي ومجمل ما استدل به ما يلي:
موت الدماغ حالة دماغية تبعث على اليقين عند الأطباء بانحدار حالة المريض إلى الموت. بمعنى انقطاع أمل الحياة عنه انقطاعاً تاماً في يقينهم العلمي، مع احتمال استمرار لدقات القلب وحرارة أو حركة في النبض.

وإذا قارنا بين هذه الحالة وتعريف الموت شرعا نجد أن الموت الدماغي لا يعتبر دليلا قاطعا على الموت في ميزان الشـريعة وإن كان من شأنه أن تورث الطبيب يقيناً تاماً بأنها حالة موت، وبأن المسألة عندئذ لا تعدو أن تكون مسألة وقت يتمثل في بضع دقائق ويسكن القلب بعدها بيقين

وسبب عدم الاعتبار بهذا الدليل الطبي، من قبل الشريعة الإسلامية سببان اثنان: أولهما: أن أحكام الموت، أيا كانت، إنما تترتب على وقوعه الفعلي التام

ثانيهما: أن هذه الدلالات أو التوقعات، مهما استندت إلى اليقين العلمي، فإن انتعاش المريض وتوجهه مرة أخرى إلى الحياة ليس مستحيلاً عقلياً، ومن ثم فليس مستحيلاَ شرعياً واعتمادا كذلك على قاعدة (استصحاب الأصل) في الحكم باستمرار الحياة.

مناقشة القولين:
يظهر أن كلا القولين يصب في مصب واحد وهو جواز فصل الأجهزة عن الموصولة به لأنه قد مات موتا شرعيا على المذهب الأول وهذا لا إشكال فيه.
أما على المذهب الثاني فهذه الحالة التي تكون حياة الإنسان أو موته مرتبطة بتلك الأجهزة لم يتميز بها حاله فهي كالمانع الذي يمنع التحقق من حاله وبالتالي فإن فصل تلك الأجهزة عنه لا يعتبر قتلا ولا تسبباً بموته، مهما ظهر أن هذا الفصل قد ينهي حركة القلب ويعجل بالموت، ذلك لأن الحياة الحقيقة ليست تلك التي تنبعث من أجهزة، فتمد القلب بالوجيب وتجعل صاحبه وكأنه يمارس الشهيق والزفير. 

وإنما الحياة ذلك السر المنبعث من داخل الكيان، بل من كل أجزاء الجسد، ومن ثم فإن للطبيب أو لذوي المريض فصل هذه الأجهزة وإنهاء عملها في الوقت الذي يشاؤون.

لذا، فإن السبيل الوحيد لمعرفة حال المريض وما آل إليه أمره، عندما يكون محجوباً بفعل هذه الأجهزة، أن تفصل عنه، ثم ينظر في أمره آنذاك، فإن تحققت الدلائل الشرعية للموت، حكم بموته وترتبت عليه أحكامه.

وإلا فإنه لا يزال في الأحياء، وتظل أحكام الحياة هي السارية في حقه.

يترجح لدينا من خلال ما سبق أنه يجوز للولي  أن يأذن للطبيب بنزع الأجهزة عن موليه الميت دماغيا وذلك:
أولاً: أن يتحقق موته الدماغي بحيث أصبح لا يمكن أن يعيش إلا بتلك الأجهزة.
ثانياً: أن تتحقق أو يغلب على الظن المصلحة من نزع تلك الأجهزة بالنسبة للمريض وبالنسبة لغيره إذ لتلك الحالة تبعات مادية ومعنوية تضـر بأوليائه منها(1):
1- أن رعاية الميت دماغياً أمر يسبب آلاما مبرحة لأسرة ذلك الميت وللأطباء ولهيئة التمريض.

2 - أن تكاليف وسائل الإنعاش باهظة جداً.. وصرف ملايين الدولارات لإبقاء الميت دماغياً يتنفس أمر قليل الجدوى أو عديمها.
3- أن الأجهزة باهظة الثمن وقليلة العدد.. ويحتاجها كثير من المصابين، وحصرها على مجموعة من الموتى دماغياً أمر يؤدي إلى فقدان حياة مجموعة من المرضى كان بالإمكان إنقاذهم  لو استخدمت معهم وسائل الإنعاش في حينها.

ثالثاً: جواز نزع الأجهزة عن الميت دماغيا وذلك لا يعتبر قتلا على القولين لأنا إن قلنا أن الموت الدماغي هو موت شرعي فلا إشكال في نزعها, وإن قلنا بأنه حالة مبهمة لا تتبين حال المصاب بها إلا بنزع الأجهزة فليس بقتل كذلك لأن القتل هو إعدام حياة محققة وهذه مبهمة.
وهناك مسألة تابعة لموت الدماغ وهي ما يسمى بموت الرحمة أو قتل الرحمة(1) وهو على قسمين: 
قتل الرحمة الإيجابي, تيسير الموت الفعال, وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يودي بحياة المريض المصاب مثلاً (بالسـرطان), والذي يعاني من الألم..., وذلك بإعطاء المريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته.

قتل الرحمة السلبي أو تيسير الموت المنفعل, وهو عملية تسهيل وفاة المريض الميؤوس من شفائه, وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج, مثل إيقاف جهاز التنفس أو عدم وضعه عندما يحتاج إليه المريض, بناءً على طلب المريض, أو عدم إعطائه العقاقير التي تُعالج الأمراض الأخرى(2).
وهذا لا شك في حرمته: 

1- لأنه قتل عمد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الأنعام: 151), ووردت الأحاديث الصحيحة تنهى عن القتل, «فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»(3) إقدام الطبيب على تيسير الموت الفعال, جريمة قتل سواء كان بإذن المريض أو بغير إذنه, فكلا القاتل والمقتول مرتكبان للإثم العظيم؛ القاتل لتنفيذه الجريمة, والمقتول لطلبه تنفيذها, وهو كبيرة من الكبائر, ولو فعل ذلك الطبيب بغير إذن المريض لاستحق القصاص.(4)
2- النهي عن الانتحار: قال ﷺ «من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً, ومن تحسّى سماً فقتل نفسه, فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها....الحديث»(1) فلجوء المريض إلى الطلب من طبيبه, أن يسارع في حقنه بعقار يعجل بوفاته, ليسكن بذلك من ألمه, ويخلصه من معاناته, هو انتحار.
المطلب الثاني: هل يجوز للولي أن يأذن بنزع بعض أعضاء موليه الذي تحقق موته لينتفع بها غيره من الأحياء(2):
نستهل هذه المسألة بمناقشة حكم نزع الأعضاء من الميت (المأذون فيه) ثم المصلحة المترتبة على هذا الإجراء.
تعريف نقل العضو:

يقصد بنقل الأعضاء نقل عضو سليم أو مجموعة من الأنسجة من متبرع Donner إلى مستقبل Recipient ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف(3).
الإنسان مكرم في حال حياته وموته وهذه الكرامة لابد من الحفاظ عليها فهو مسؤول عليها في حال حياته وموكولة إلى ذويه في حال موته فهم المخولون في رعايتها والمحافظة عليها أو التنازل عنها بالإيثار ضمن حدوده الشـرعية لذلك اختلف العلماء في حكم نقل عضو من ميت إلى حي على قولين:
الأول: جواز ذلك.
إذا راجعنا كلام الفقهاء نجدهم يقولون أن المقذوف إن مات قبل مطالبته بحقه في إقامة الحد على القاذف فإن الحق ينتقل إلى ورثته عند الجمهور وهذا انتقال لمسؤولية الكرامة من الإنسان في حال موته إلى ذويه وورثته(4).
وبناء على هذا، ولما كان اقتطاع جزء من الميت مخلاً بكرامته من حيث هو إنسان مكرم، بحيث لو كان حياً لكان له حق المنع، رعاية لكرامته، وحق الإذن إيثاراً وإسقاطاً لحظـه - فـإن النظر في هذا الحق يؤول، بسبب موته، إلى ورثته، فإن شاؤوا منعوا، ولا سلطان عليهم من أحد، وإن شاؤوا تجاوزوا حقهم وسمحوا باقتطاع عضو أو جزء مورثهم لإسعاف من اقتضت الضرورة إسعافه.

يقول العلامة جاد الحق: وتخريجا على ذلك وبناء عليه يجوز شق بطن الإنسان الميت وأخذ عضو منه أو جزء من عضو لنقله إلى جسم إنسان حي آخر يغلب على ظن الطبيب استفادة هذا الأخير بالجزء المنقول إليه، رعاية للمصلحة الراجحة التي ارتآها الفقهاء القائلون بشق بطن التي ماتت حاملا والجنين يتحرك في أحشائها وترجى حياته بعد إخراجه، وإعمالا لقاعدة الضـرورات تبيح المحظورات، وأن الضرر الأشد يزال بالضـرر الأخف، التي سندها الكتاب الكريم والسنة الشريفة، فإن من تطبيقاتها كما تقدم جواز الأكل من إنسان ميت عند الضرورة صونا لحياة الحي من الموت جوعا، المقدمة على صون كرامة الميت إعمالا لقاعدتي اختيار أهون الشـرين وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وإذا جاز الأكل من جسم الآدمي الميت ضرورة جاز أخذ بعضه نقلا لإنسان آخر حي صونا لحياته متى رجحت فائدته وحاجته للجزء المنقول إليه(1).
وممن أجاز ذلك الشيخ محمد خاطر (في 3 ذي الحجة 1392/ 3 فبراير 1973) بإباحة نزع جزء من جلد الميت لعلاج حروق الأحياء بفتوى رقم 1069 واشترط في الإباحة الاقتصار على الموتى الذين لا أهل لهم، أو الموتى الذين أوصوا بذلك في حياتهم ، أو الموتى الذين أذن أهلهم بذلك. 

وفضيلة الشيخ حسن مأمون (6 شوال 1378هـ/4 إبريل 1959 م) برقم 1087 في إباحة نقل عيون الموتى إلى الأحياء، وأن ذلك جائز بإذن الموتى الذين لهم أهل أو الميت الذي أوصى بذلك، أو الميت الذي لا أهل له (بدون إذن).

والشيخ أحمد هريدي (23 أكتوبر 1966) برقم 993 بجواز سلخ قرنية العين من ميت وتركيبها لحي، وذلك من الميت الذي لا أهل له، أو الميت الذي أذن أهله بذلك، أو الميت الذي أوصى بذلك قبل وفاته.

والدكتور أحمد فهمي أبو سنة في بحثه المقدم إلى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ( الدورة الثامنة 1405 هـ) بعنوان حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضائه أو أجزاء منها.

القول الثاني: عدم جواز ذلك مطلقاً.
وممن ذهب إلى ذلك العلامة عبد الله الغماري الحسني(1). وهذا مجمل ما استدلوا به:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ (النساء: 119) هذه الآية شاملة بعمومها نقل أي عضو من إنسان لآخر. 

ثانياً: قياسا على الوصل المنهي عنه.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. 

أخرجاه في الصحيحين .
فدل على شيئين:
1- أن العلاج بنقل عضو لا يجوز بل فاعله يلعن.

2- أن من أصيب بداء فقد بسببه شعرا أو عضوا لا يجوز له  أن يكمله من شخص آخر وعلة ذلك أنه تغيير لخلق الله وتدليس وفيه مثلة وهي محرمة.
ثالثاً:  لعدم جواز الانتفاع بأجزاء الآدمي وذلك للنجاسة أو لكرامة الإنسان كما جاء في الفتاوى الهندية ومغني المحتاج(1).
قال الإمام النووي في شرحه للحديث السابق: ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. 

رابعاً: قياسا على الخصاء المنهي عنه. 

قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء الحجازيون والكوفيون أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود وهو مجمع عليه.
خامساً: فيه انتهاك حرمة الميت.
فتحريم الجلوس على القبر والمشـي عليه يدل على أن انتهاك جسد الميت بانتزاع جزء منه محرم من باب أولى.
ثالثاً: ولأن الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية من الأموال والمنافع والديون وقد عرفها قانون الوصية بأنها: تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت.
 وبهذا فإن الإيصاء ببعض أجزاء الجسم لا يدخل في نطاق الوصية بمعناها الإصطلاحي الشرعي، لأن جسم الإنسان ليس تركة ولكنه يدخل في المعنى اللغوي للفظ الوصية، إذ هذا اللفظ يطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل شيء حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
والذي يترجح لدينا جواز إذن الولي للطبيب أن ينقل عضوا من جسد موليه الميت إلى حي وذلك لأمور:
أولاً:  لأنه المتوافق مع القواعد المتعلقة بهذه المسألة كتحمل الضـرر الأخف لدرء الضرر الأشد وهذه متفرعة عن قاعدة الضرر يزال.
ثانياً: إذا كنا حريصين على كرامة الإنسان فكرامته والحفاظ على نفسه حيا مقدم عليها ميتا.
ثالثاً: تحقق المصلحة والاستفادة للحي من ذلك العضو بحيث يلحقه الضرر بدونه.
رابعاً: الاضطرار المقرر من طرف طبيب عدل مختص أن لا بد لاستنقاذ حياته من زرع هذا العضو في جسده، ولا يقوم مقامه عضو اصطناعي أو عضو من حيوان غير نجس.وذلك خروجا من دائرة المثلة في القتل المحرمة شرعا ويضاف إلى ذلك ما لم تقف الحياة عليه كالاستفادة من عينه السليمة بدل التالفة لأنه مهما كان قدر الفائدة العائدة إلى المستفيد المعصوم دمه، فإن رعايتها أرجح في ميزان المصالح الشرعية، من رعاية إنسان في حياته أو شيء من أعضائه أهدر دمه بحكم قضائي شرعي صحيح(1).
خامساً: قياس المانعين هذا الإجراء على النمص أو غيره قياس مع الفارق لأن حالة النمص هي حالة ترف وتحسين, أما نزع عضو من ميت ليستفيد منه حي آخر مضطر إليه حالة ضرورة تتوقف عليها الحياة المطلوب حفظها ضرورة.
سادساً: جواز هذا الإجراء لأن له أصلا في كتب الفقه كما ذكره المجيزون. 

ويمكن هذا الإجراء بدون إذن الولي لأمرين اثنين:

1- حق عام كأن يموت في ظروف غامضة أو يرى مقتولا فيحكم القاضي بتشريح الجثة من قبل الطبيب الشرعي دون إذن الورثة.قياسا أولويا على مسألة ابتلاع الميت جوهرة ثمينة للغير,أو موت حامل وجنينها حي التي مرت سابقا.لأن الحق في كلا المسألتين حق خاص.
2- توقف دراية طبية وحصول خبرة على إجراء جراحة على جثة إنسان دون غيره من الحيوانات الأخرى(2).
أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:
يجوز للولي الإذن للطبيب فيما يتعلق بمرض موليه أو علاجه وذلك بشروط:
الأول  : أن يكون الولي كامل الأهلية عاقلا حريصا على مصلحة المريض.

الثاني    : أن يكون المأذون فيه وهو التصرف الطبي أو التداوي جائزا شرعا.
الثالث  : أن يكون هذا التصرف فيه مصلحة محققة أو غالبة معتبرة شرعا كحفظ نفس أو تجنب ضرر كبير محقق.
الرابع   : أن يكون المأذون له غير قادر على البت في أمره إما لنقصان أهلية أو لعدمها.
الخامس: أن يكون المأذون له وهو الطبيب من أهل الاختصاص والأمانة وألا يتجاوز الشيء المأذون له فيه إلا لضرورة. 

أهم المراجع

كتب اللغة: 

المصباح المنير تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية شذا العرف في فن الصرف

لسان العرب  المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصـري الناشر: دار صادر - بيروت

معجم مقاييس اللغة المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر الطبعة: 1399هـ - 1979م.

القاموس المحيط المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي عدد الأجزاء: 1

تاج العروس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ، أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّبيدي تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية عدد الأجزاء / 40 .
النهاية لابن الأثير المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري الناشر: المكتبة العلمية - بيروت ، 1399هـ - 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.
المعجم الوسيط المؤلف: إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار دار النشر: دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية

كتب الفقه وأصوله 

الهداية للمرغيناني أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني سنة الولادة 511هـ/ سنة الوفاة 593هـ الناشر المكتبة الإسلامية تكملة رد المحتار حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لسيدي محمد علاء الدين أفندى نجل المؤلف طبعة منقحة مصححة إشراف مكتب البحوث والدراسات الجزء السابع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه / 1995 م دار الفكر بيروت - لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فكسي - تلكس: 41391 فكر ص.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني سنة الولادة / سنة الوفاة 587 الناشر دار الكتاب العربي سنة النشر 1982مكان النشر بيروت

الدر المختار حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
الفتاوى الهندية  في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند سنة الولادة / سنة الوفاة  الناشر دار الفكر سنة النشـر 1411هـ - 1991م

جواهر الإكليل لمختصر خليل.
الشرح الكبير أبو البركات الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه الشـرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية - رحمه الله - تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى الشـرح بأسفل الصحيفة مفصولة بجدول روجعت هذه الطبعة على النسخة الأميرية وعدة نسخ أخرى وإتماماً للفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل الجزء الأول طبع إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاء.
القوانين الفقهية 

الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني المؤلف:الشيخ صالح عبد السميع الابى الأزهري الناشر: المكتبة الثقافية بيروت لبنان.
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الفواكه الدواني  شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى ، 1405هـ.
الأم تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 150 - 204 مع مختصر المزني الجزء الأول دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1400 هـ - 1980 م الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م.
حاشية  الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المؤلف / العلامة الشيخ سليمان الجمل رحمه الله دار النشر / دار الفكر - بيروت

المهذب في فقه الإمام الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق الناشر دار الفكر مكان النشر بيروت

روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: محي الدين النووي ( ت 676هـ ) المحقق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء: 8

روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف:النووي الناشر: المكتب الإسلامي سنة النشـر: 1405هـ مكان النشر: بيروت عدد الأجزاء: 12

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشـربيني الناشر دار الفكر مكان النشر بيروت.
المجموع النووي الناشر دار الفكر سنة النشر 1997م مكان النشر بيروت

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هـ دار الفكر.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير.سنة الولادة / سنة الوفاة 1004هـ. الناشر دار الفكر للطباعة سنة النشـر 1404هـ - 1984م. مكان النشر بيروت .
شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشـرح المنتهى منصور بن يونس بن إدريس البهوتي سنة الولادة / سنة الوفاة 1051الناشر عالم الكتب سنة النشر 1996مكان النشر بيروت.
الفروع وتصحيح الفروع محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله سنة الولادة 717/ سنة الوفاة 762 تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 1418 مكان النشر بيروت عدد الأجزاء 6

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد سنة الولادة 541/ سنة الوفاة  620الناشر المكتب الإسلامي مكان النشر بيروت عدد الأجزاء 4.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن سنة الولادة 817/ سنة الوفاة 885 تحقيق محمد حامد الفقي الناشر دار إحياء التراث العربي مكان النشر بيروت عدد الأجزاء 12.
كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال الناشر دار الفكر سنة النشر 1402 مكان النشـر بيروت عدد الأجزاء 6.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسـي الشهير (بابن رشد الحفيد) المتوفى سنة 595هـ تنقيح وتصحيح خالد العطار طبعة جديدة منقحة ومصححة إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 هـ - 1995 م بيروت - لبنان

دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فكسيى - تلكس: 41392 فكر ص.ب: 7061 - 11 - تلفون: 643681 - 838053 - 837898 - دولي: 860962 فاكس: 00121241187875

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للفوزان. 
الفقه الإسلامي وأدلته الشَّامل للأدلّة الشّـَرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها المؤلف: أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّـريعة الناشر: دار الفكر -  سوريَّة - دمشق الطبعة: الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها، وهي الطَّبعة الثَّانية عشـرة لما تقدَّمها من طبعات مصوَّرة؛ لأنَّ الدَّار النَّاشرة دار الفكر بدمشق لا تعتبر التَّصوير وحده مسوّغاً لتعدّد الطّبعات مالم يكن هناك إضافات ملموسة.

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي الناشر: مكتبة الصحابة، جدة الطبعة: الثانية، 1415 هـ - 1994 م 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره فضيـلة الشـيخ/ هاني بن عبد الله بن محمد الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة .
أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت 
موسوعة فقه العبادات جمع وإعداد علي بن نايف الشحود في 20 جمادى الآخرة 1428 هـ الموافق ل 5/7/2007 م

الموسوعة الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد الأجزاء: 45 جزءا الطبعة: ( من 1404 - 1427 هـ).
.. الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية ، دار السلاسل - الكويت

.. الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى ، مطابع دار الصفوة - مصر

.. الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية ، طبع الوزارة

الموسوعة الطبية الفقهية (موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض والممارسات الطبية) ، د. أحمد محمد كنعان ، تقديم د. محمد هيثم الخياط ، دار النفائس ، بيروت ، ط 1 ، 1420 هـ / 2000 م ، عدد الصفحات: 1007.
الموسوعة العربية العالمية أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية.

عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية World Book International.
شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فني، ومستشار، ومؤسسة من جميع البلاد العربية.

موسوعة عمر للدكتور محمد رواس قلعه جي الناشر: مكتبة الفلاح سنة النشر: 1401-1981عدد المجلدات: 1عدد الصفحات:693

الموت الدماغي بين الطب والدين

تيسير موت المريض «موت الرحمة» بين الحكم الشـرعي والموقف الطبي الدكتور  موسى البسيط رئيس قسم الدعوة - كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة القدس 16 آب 2004.
موت الدماغ بيت الطب والإسلام, ندى محمد نعيم 14/12/1423

15/02/2003 الناشر:دار الفكر عدد الصفحات: 261.
أحكام الإذن الطبي / د. عبد الرحمن أحمد الجرعي /بحوث ودراسات / موقع الإسلام اليوم.
أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي.
المؤلف / المشرف: محمد عبد الرحيم بن محمد علي سلطان العلماء -  المحقق / المترجم: بدون الناشر: دار البشائر - الطبعة: الأولى - سنة الطبع 1416هـ.
المدخل الفقهي العام للزرقاء دار القلم. 

المسئوليّة الطبية وأخلاقيات الطبيب د.محمد علي البار دار المنارة السعودية 
بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة د. على محمد يوسف المحمدي دار البشائر .
الأخطاء المدنية والجنائية للأطباء في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع النظام الطبي السعودي), بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية, العدد 52 ص 32 / البار .
الإذن في الإجراء الطبي حق متمحض للمريض.
التداوي والمسئولية الطبيّة  قيس بن محمد آل الشيخ مبارك / مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

 موت الدماغ والإنعاش الملاحـق

ملحق 1 بحث الشيخ محمد السلامي - مفتي الجمهورية التونسية.

ملحق 2 بحث الشيخ بدر المتولي عبد الباسط.

ملحق 3 توصيات ندوة الحياة الإنسانية:  بدايتها ونهايتها.

ملحق 4 قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة حول موت الدماغ.

ملحق 5 قرار مجلس الفقه الإسلامي.

دراسات علمية رسائل جامعية /أحكام الإذن الطبي [3/3] د. عبد الرحمن بن أحمد الجرعي 22/4/1427 20/05/2006

الطبيب أدبه وفقهه د. زهير السباعي /د. محمد البار الدار الشامية 

موت القلب أو موت الدماغ د. محمد البار استشاري أمراض باطنية واستشاري الطب الإسلامي / رابطة العالم الإسلامي / الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 
تيسير  الموت للمريض «قتل الرحمة» بين الحكم الشرعي والموقف الطبيب الدكتور  موسى البسيط رئيس قسم الدعوة - كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة القدس  16 آب 2004م.
أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها, محمد علي البار / دار المنارة.
الإذن في إجراء العمليات تأليف هاني بن عبد الله محمد بن جبير.
الأحكام الشرعيّة للأعمال الطبيّة لمؤلف / المشرف: أحمد شرف الدين

تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام لأبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي / انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا. د.محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ في قسم الفقه الإسلامي بجامعة دمشق

أجهزة الإنعاش الدكتور محمد على البار / دكتور/ عدنان خريبط.
الأخطاء المدنية والجنائية للأطباء الأستاذ الدكتور: بلحاج العربي بن أحمد

مجلة مجمع الفقه الإسلامي / انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا 

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً إعداد معالي الدكتور محمد علي البار/ عضو الكليات الملكية للأطباء بلندن وجلاسكو وأدنبره

الأشباه والنظائر عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ المؤلف: الشَّيْخ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ بْنِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ نُجَيْمٍ (926-970هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة:1400هـ =1980م.
الأشباه والنظائر  في قواعد وفروع فقه الشافعية تأليف:جلال الدين عبد الرحمن السيوطي911 هـ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
شرح المجلّة لسليم رستم باز . 

شرح القواعد الفقهيّة للزرقاء/ دار القلم. 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو. 

الأهليّة, ونظرية الحق للدكتور عبد الله العجلان.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام / دار القلم.
الموافقات للشاطبي / دار الحديث.
الفروق للقرافي.
شرح المحلى على جمع الجوامع، وحاشية البناني عليه.
التلويح على التوضيح للتفتازاني .
عوارض الأهليّة عند الأصوليين للدكتور حسين خلف الجبوري.
كتب الحديث 
صحيح البخاري / المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى 1422هـ عدد الأجزاء: 9.
صحيح مسلم الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء في أربع مجلدات.
سنن أبي داود / الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت عدد الأجزاء: 4

سنن الترمذي / الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون عدد الأجزاء: 5.
سنن النسائي / الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية، 1406 - 1986 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة عدد الأجزاء: 8.
سنن ابن ماجه / الناشر: دار الفكر - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء: 2 مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي.
مسند أحمد /  المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية 1420هـ ، 1999م عدد الأجزاء: 50 (45+5 فهارس)..

المستدرك للحاكم / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، 1411 - 1990 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا عدد الأجزاء: 4.
فتح الباري المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار الفكر (مصور عن الطبعة السلفية).
شرح النووي على صحيح مسلم / المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 1392 عدد الأجزاء: 18.
مجمع الزوائد / المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ) المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة عام النشـر: 1414 هـ، 1994 م عدد الأجزاء: 10.
نصب الراية /  المؤلف: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي الناشر: دار الحديث - مصر ، 1357 تحقيق: محمد يوسف البنوري عدد الأجزاء: 4 مع الكتاب: حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي.
إرواء الغليل /  المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية - 1405 - 1985 عدد الأجزاء: 8.
صحيح الجامع / محمد ناصر الدين الألباني.
كتب عامة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة / دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية - 1416هـ/1995م.
تحفة الودود بأحكام المولود لابن القيم / دراسة وتحقيق: عبد المنعم العاني الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الأولى، 1403هـ/1983م.
فتاوى الأزهر / نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر.
المحلى لابن حزم / تصنيف الإمام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس، فخر الأندلس أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456 هـ.

طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر الجزء الأول دار الفكر.
إعلام الموقعين لابن القيم / دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة 1388هـ/1968م.
إحياء علوم الدين / محمد بن محمد الغزالي أبو حامد سنة الولادة 450/ سنة الوفاة 505 الناشر دار المعرفة مكان النشر بيروت.
أبيض

(1) انظر شرح المحلى على جمع الجوامع، وحاشية البناني عليه: 2/179.


(2) الموافقات، 2/4.


(1) الموافقات، 2/263.


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي (1/211) / المنثور للزركشي (1/212) / غمز عيون البصائر (2/259).


(2) انظر فقه النوازل للدكتور بكر أبو زيد (2/65).


(1) المصباح المنير ص ( 258 ) ( ولي ).


(2) شذا العرف في فن الصرف ص ( 69 )، وفيه أيضًا أن الولاية من الحرف؛ لذا كان قياس مصدره فعالة بكسـر الفاء.


(3) المصباح المنير ص ( 258 ) ( ولي ).


(4) لسان العرب ( 15/4070 ) ، معجم مقاييس اللغة ( 6/141 ) ( ولي ).


(5) المرجعان السابقان.


(6) أنظر الفقه الإسلامي وأدلته.


(7) أحكام الجراحة  ص 230, 231.


(1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (147).


(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (10/345).


(3) سنن أبي داود 4387, وفيه عن المبتلى حتى يبرأ بدل المجنون, سنن النسائي 3432, سنن ابن ماجه 2041, مسند أحمد (6/117, 164) برقم 24694, 25105 وفيه عن الصبي حتى يعقل, المستدرك للحاكم (2/59) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به ورجال الحديث كلهم ثقات من رجال مسلم. وقد ورد عن علي وابن عباس. انظر: فتح الباري (12/122), مجمع الزوائد (6/251), نصب الراية (4/164). وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (2/4) برقم 297.


(4) التلويح على التوضيح للتفتازاني (2/167), عوارض الأهليّة عند الأصوليين للدكتور حسين خلف الجبوري ص 169.


(1) الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره فضيلة الشيخ/ هاني بن عبد الله بن محمد الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة (12) أحكام الجراحة الطبيّة ص 251.


(2) المغني  8/117.


(3) انظر: أحكام الجراحة ص 230.


(4) نفس المصدر.


(5) معونة أولي النهى (4/568).


(1) صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من استرعى رعية فلم ينصح (13/136) برقم 7151, صحيح مسلم كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (1/125) برقم 142.


(2) الأشـباه والنظـائر لابن نجيم ص 137, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121, شـرح المجلّة لسليم رسـتم باز ص 42, شرح القواعد الفقهيّة للزرقاء ص 309, الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص 347.


(3) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 69/5/7 في 12/11/1412هـ.


(4) الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره فضيلة الشيخ/ هاني بن عبد الله محمد الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة (11).


(5) انظر: الفتاوى الهندية 5 / 357, وأحكام الجراحة ص 231.


(6) الدر المختار: 427/2 وما بعدها.


(7) القوانين الفقهية: ص 198، شرح الرسالة: 31/2-32.


(1) انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للفوزان, ص 114, 115, وأحكام الجراحة ص 231, 232.


(2) انظر: أحكام الجراحة, ص 232.


(3) أخرجه الترمذي في جامعه, كتاب الرضاع, باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة, 3/465 وقال الترمذي عنه: حديث حسن غريب. وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع 2/937.


(1) انظر معجم مقاييس اللغة (2/309) / لسان العرب (14/276).


(2) الموسوعة الفقهية الكويتية (12/135).


(3) موسوعة فقه العبادات /حاشية ابن عابدين 5/215 ، 249. والهداية تكملة فتح القدير 8/134، والفواكه الدواني 2/440 ، وروضة الطالبين 2/96، وكشاف القناع 2/76 ، والإنصاف 2/463 ، والآداب الشرعية 2/359 وما بعدها ، وحاشية الجمل 2/134.


(4) انظر الفتاوى الهندية (5/238).


(5) حاشية الصاوي (11/296).


(1) انظر المجموع للنووي (5/95) / كشاف القناع (2/82).


(1) في بحثه تيسير موت المريض «موت الرحمة».


(2) موت الدماغ بين الطب والإسلام, ندى محمد نعيم, دار الفكر ص197.


(3) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج18ص13 و ج24 ص357.


(4) المصدر السابق (24/272-276).


(1) انظر أحكام الإذن الطبي / د. عبد الرحمن أحمد الجرعي 15/4/1427-13/05/2006(بحوث ودراسات موقع الإسلام اليوم


(2) لسان العرب, مادة ( إذن ) 13 / 10  المصباح المنير, ص 4.


(3) لسان العرب, مادة طب, 1 / 553.


(4) الموسوعة الفقهية الطبية ص 52.


(5) أخرجه أحمد في المسند 4/278 ، والحديث صحيح كما قاله الألباني في صحيح الجامع 1/565.


(6) حاشية ابن عابدين (3/167), وانظر: القاموس المحيط ص 651, أحكام إذن الإنسان (1/35).


(1) الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وآثاره للقاضي بالمحكمة الكبرى بجدة هاني بن عبد الله بن محمد الجبير (6) / شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص 461,الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة للدكتور محمد البورنو 390


(2) الفقه الإسلامي وأدلته 7/174.


(1) سبق تخريجه.


(2) شرح النووي على صحيح مسلم (4/199), المسئوليّة الطبية وأخلاقيات الطبيب ص 75/ أحكام الجراحة الطبية ص 245 252.


(3) انظر: حاشية رد المحتار 6 / 69,: الحاشية على اشرح الكبير 4 / 355, والحاشية على المنهج 5 / 24, شرح منتهى الإرادات 2 / 377. الأخطاء المدنية والجنائية للأطباء في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع النظام الطبي السعودي), بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية, العدد 52 ص 32 / البار, المسؤولية الطبية, ص 70.


(1) الأم (6/65).


(2) السّلعة بكسر السين زيادةُ تحدث في الجسد مثلُ الغدّة, وبالفتح شَقّ يكون في الجلد. لسان العرب(8/160), القاموس المحيط ص 942. مادة سلع, المصباح المنير ص 108 مادّة سلع.


(3) المغني (8/117).


(4) تحفة المودود بأحكام المولود ص 157.


(5) فتاوى الأزهر / المفتي أحمد هريدي ذو القعدة 1381 هـ - 22 أبريل 1962م.


(1) حاشية ابن عابدين (6/352) / بدائع الصنائع (7/305).


(2) البهجة في شرح التحفة (2/465).


(3) الأم (6/176).


(4) المغني (6/133).


(1) انظر: المختار: محمد, أحكام الجراحة الطبية, ص 225.تحفة المودود, ص 118، وأحكام الجراحة ص 237.


(2) في بحثه الإذن في الإجراء الطبي حق متمحض للمريض (4).


(3) التداوي والمسئولية الطبيّة ص 237. بتصرّف. وانظر: الأحكام الشرعيّة للأعمال الطبيّة ص 42, أحكام الجراحة الطبيّة ص 104, 254.


(4) المحلّى (10/471).


(5) تحفة المودود بأحكام المولود ص 136.


(1) الموسوعة الطبية الفقهية, ص 53, 55.


(2) انظر: أحكام الجراحة ص 277, والموسوعة الطبية الفقهية ص 55 آل الشيخ مبارك: قيس بن محمد, التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية, ص 198 البار: المسؤولية الطبية 87.


(3) انظر: أحكام الجراحة ص 277, والموسوعة الطبية الفقهية ص 55 التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية لآل الشيخ مبارك: قيس بن محمد (ص 198).


(1) انظر: أحكام الجراحة ص 227. الموسوعة الطبية الفقهية, ص 55.


(2) تكملة رد المحتار (7/357)  بداية المجتهد لابن رشد (2/226, 227). التاج والإكليل للمواق (5/190)  الفروع لابن مفلح (4/366).


(3) المغني لابن قدامة (7/205), الكافي (2/138), شرح منتهى الإرادات (2/303).


(4) الأم (3/237), المهذب للشيرازي (1/350), روضة الطالبين (4/22).


(5) المغني (7/205).


(6) المغني لابن قدامة (7/205), المهذب (1/350), مغني المحتاج (2/221).المختارات الجلية ص 54.


(7) الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره (15).


(1) أي جعلنا في جانب فمه دواءه بغير إرادته ، (ابن حجر ، فتح الباري 8/147).


(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي ، باب مرض النبي ﷺ ووفاته. انظر صحيح البخاري مع الفتح (8/147).


(3) مجموع الفتاوى (29/20).


(4) انظر المغني, 8/117 وأحكام الجراحة و 235 /. المدخل الفقهي العام للزرقاء (3/11) ؛ الأهليّة, ونظرية الحق للدكتور عبد الله العجلان.


(1) تحفة المودود في أحكام المولود, ص 118.


(2) انظر: أحكام الجراحة, ص 235.


(3) انظر ابن قاضي سماوة: محمود بن محمد بن اسماعيل, جامع الفصولين, 2 / 186, المطبعة الأزهرية - مصـر, الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير 4 / 355 دار إحياء الكتب العربية المصـرية, الشافعي: محمد بن إدريس, ألام, 6 / 53, مكتبة المعارف - الرياض, والمرداوي, الإنصاف, 6 / 75 وقيس آل الشيخ مبارك, التداوي والمسؤولية الطبية ص 209./ ابن قدامة, المغني, بتحقيق: د. عبد الله التركي, د. عبد الفتاح الحلو، 8/117، دار هجر - القاهرة.


(4) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الحدود ، باب: في المجنون يسـرق أو يصيب حدا ، 4/558 ، والحديث صحيح كما قاله الألباني في إرواء الغليل 2/4.


(5) انظر: البار: المسؤولية الطبية وأخلاق الطبيب, ص 79.


(6) انظر: أحكام الجراحة ص 273.


(1) انظر: الأخطاء المدنية والجنائية للأطباء ( مرجع سابق ) ص 33.


(2) انظر: أحكام الجراحة, ص 243 - 245.


(1) أحكام الجراحة الطبيّة ص 242, 243.


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [30/253-254].


(2) إعلام الموقعين لابن القيم [2/413].


(3) الإذن في إجراء العمليات (17).


(1) انظر بحث الانتفاع بالأعضاء للبوطي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي / أجهزة الإنعاش الدكتور محمد على البار  دكتور/ عدنان خريبط (1996): موت الدماغ - التعريف والمفاهيم - ندوة تعريف الموت - المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.


(1) لسان العرب (6/4296).


(2) الفتاوى الهندية (1/157) / الفواكه الدواني (19/435) / المجموع (3/317) / المغني (3/367).


(3) المجموع: 5/124 و 125 و المغني لابن قدامه: 2/457.


(4) الموسوعة العربية العالمية(24/318).


(5) انظر الموت الدماغي بين الطب والدين (490).


(1) انظر الموت الدماغي بين الطب والدين (489).


(2) إحياء علوم الدين (4/494).


(3) موت الدماغ والإنعاش (7).


(1) موت الدماغ والإنعاش (8).


(1) انظر تيسير الموت للمريض «قتل الرحمة» بين الحكم الشرعي والموقف الطبي الدكتور موسى البسيط رئيس قسم الدعوة -  كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة القدس  16 آب 2004.


(2) أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها, محمد علي البار, ص68.


(3) البخاري الأرقام (1655, 4141, 4144, 5230).


(4) انظر موسوعة عمر للدكتور محمد رواس قلعه جي (21).


(1) صحيح البخاري, بتحقيق د. مصطفى البغا, 5 / 2158, دار ابن كثير - بيروت, ط 3.


(2) انظر فتاوى الأزهر / نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر.


(3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي / انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا.


(4) انظر بداية المجتهد: 2/ 433 وحاشية الدسوقي: 4/ 331 والفروق للقرافي: 1/ 141 بدائع الصنائع: 7/ 56 وحاشية ابن عابدين: 4/ 189.


(1) انظر مغني المحتاج للشربيني: 1/ 391، والهداية للمرغيناني: 4/ 61، وجواهر الإكليل: 1/10 وما بعد. مغني المحتاج للشربيني: 1/ 391، والهداية للمرغيناني: 4/ 61، وجواهر الإكليل: 1/10 وما بعد.الفتاوى الهندية: 5/ 354 ، وروضة الطالبين للنووي: 1/ 275 ، والشرح الصغير للدردير: 1/58. انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً إعداد معالي الدكتور محمد علي البار/ عضو الكليات الملكية للأطباء بلندن وجلاسكو وأدنبره.


(1) راجع تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام لأبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري (14) مكتبة القاهرة.


(1) الفتاوى الهندية: 5/ 354/ مغني المحتاج: 1/ 191.


(1) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم من 98 و 99، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص 79 /مغني المحتاج للشربيني: 4/44 وبداية المجتهد لابن رشد: 2/ 397، والقوانين الفقهية لابن جزي: ص 261.


(2) راجع مسألة إجراء التجارب الطبية على جثة الإنسان.
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